كان كلامنا المتقدم في بيان استحالة الشرط المتأخر في الأمور التكوينية، وذلك أن الشرط له دخالة في تحقق المشروط، فيستحيل أن يكون مؤثراً بالمشروط وهو متأخر عن ذلك المشروط، لأن تأثيره في المشروط في حال تأخره تأثير للمعدوم في الموجود وهو مستحيل، وما قيل في تقريب الفكرة والاستدلال عليها أنه بمثابة عدم المانع فكيف يكون عدم المانع مؤثراً في تحقق المعلول وهو معدوم، فليكن الشرط كعدم المانع، رددنا هذا الاستدلال بوجهين، الوجه الأول: هو الفارق الأساس بين عدم المانع والشرط، لأن وجود المانع يمنع تحقق المعلول، فعدمه شرط لتحقق المعلول، بينما الشرط وجوده شرط لتحقق المعلول، وعدمه يجعل المعلول منتف، فكيف نقيس عدم المانع على الشرط، وبينهما فرق، ثم بينا ماذا يراد من قياس الشرط على عدم المانع، هل يراد به أنه يؤثر في حال عدمه؟ إن كان المراد ذلك أصبح الشرط لتحقق المعلول هو الجامع بين وجود الشرط وعدمه، وهذا محال، لأنه جمع في التأثير بين عدم الشيء ووجوده وهو محال، ولذلك قال الماتن (حفظه الله): إن استحالة الشرط المتأخر في الأمور التكوينية من البداهة بمكان، ولكنا استعرضنا البحث لوجهين: الأول: أن نتبع هؤلاء العلماء، فبهداهم اقتده، والأمر الثاني: أن بعض العلماء توهم إمكانية الشرط المتأخر، فاستعرضنا البحث لرد وهم من توهم.
ثم قال: أما الكلام في الأمور الشرعية، نحن الآن تكويناً لا نقدر نجعل معلولاً يتحقق دون الاقتران بشرطه، نقول شرطه سيأتي بعد باكر، نقدر أو لا نقدر؟ لا نقدر، لكن الكلام في المأمور به، في الواجب، الله قال للمستحاضة: صومي واغتسلي لصلاتي العشائين، فصومك مشروط بغسلك، فكان الواجب الذي هو الصوم مشروطاً بشرط متأخر وهو الغسل، هذا ممكن أو غير ممكن؟ يقول الماتن: باعتبار أن الأمور الشرعية، من جملة الاعتبارات، والاعتبار بيد المعتبر، ثم أن الشرط هو مجرد إضافة، أي أن الشارع لا يريد ماهية الصوم مطلقاً وإنما يريد الماهية المحصصة الواقع بعدها الغسل لصلاتي المغرب، ماذا فيها؟ أن يكون الواجب مشروطاً بشرط متأخر، هذا من الناحية النظرية، ولكننا عندنا قواعد، وهذه القواعد كثيراً مؤثرة في فهم المطالب، من جملة القواعد، نعرف، بل نجزم بصحة معرفتنا أن أوامر الشارع جاءت على ضوء حكمة، حكيم تبارك وتعالى، ولا يأمر اعتباطاً وعبثاً، أي أن أفعاله كما مر علينا في كتب علم الكلام معللة بالمقاصد وترتب الأغراض، كل أمر من أوامره، أمر بالصلاة من أجل الأغراض الكذائية، والصوم الكذائية، والزكاة الكذائية، وهلم جرا….

وإذا كانت أوامره تابعة لأغراضه سعة وضيقاً، والأغراض هذه ماذا؟ الأغراض هذه أوامر تترتب في عالم النفس الأمري، كما يقول الفلاسفة، يعني ليست مجرد وهم، بل لها صقع في عالم الوجود والتحقق، إذا كان الأمر كذلك، فكيف نتعقل أن يكون الواجب مشروطاً بشرط متأخر؟ فالواجب في الحقيقة نظير ومثل الأمور التكوينية، كما يكون الأمر التكويني لا يتحقق إلا بجميع وجملة وتمام ما له دخل في تحققه فالواجب شرعاً كذلك، لايمكن أن يتحقق إلا بتحقق ما له دخل في تحققه، فكيف يمكن أن نقول: إن الواجب وهو الصوم تحقق، نقول تحقق، ثم نقول مشروط بالغسل المتأخر، هذا تناقض، تحقق من ناحية ثم نقول مشروط من ناحية، تحقق، يعني ليس بمشروط بالغسل المتأخر، وقولنا مشروط يعني ما تحقق، فكيف نجمع بين تحقق وما لم يتحقق؟ ولذلك وقع العلماء في إشكال أرادوا التخلص منه بتبيان الوجه، يعني كيفية تعقل الشرط المتأخر في الأمور الشرعية، بمعنى في الواجبات، الواجب كيف نتعقل أنه واجب من ناحية وهو مشروط بشرط متأخر من ناحية ثانية، الماتن يقول: يمكن أن نتعقل أن يكون الواجب شرعاً مشروطاً بشرط متأخر، عجيب، شرط متأخر وهم واجب شرعاً؟ نقول نعم، كيف؟ يقول التفت لي، التفتنا له (حفظك الله)، يقول: لا تنظر إلى الشرط نطرة دقية فلسفية معمولية، بل انظر إليه بنظرة ذات سعة وشمول، لما الشارع يقول لك: هذا الشيء مشروط بهذا الشيء المتأخر، ليس معناه أن ذلك المتأخر يؤثر في المتقدم، لا، ليس بهذا المعنى، إذاً ما هو معناه سيدنا؟ يقول: معناه أنه كشف عن تحقق غرض الشارع، الشارع له غرض، وهو يقول لك غرضي له علامة، متى تعرف أن غرضي تحقق؟ عندما ترى تلك العلامة، ففي الحقيقة ليس هنا الشرط بالمعنى الفلسفي، هو شرط شائع كاشف عن تحقق غرض المولى، فلما نقول شرط، يعني نريد أن نبين هذا الشرط بهذا البيان، بهذا المعنى، أن الشرط الشرعي كاشف عن تحقق غرض المولى، وما لم يتحقق ذلك الشرط الشرعي، لا نستكشف تحقق غرض المولى، يصير هذا أو لا يصير؟ يصير، عجيب، حتى في العرف، أنا الآن أتي لك، أريد أن أذهب إلى تلك المدينة، أقول لك: اذهب، تقول وأريد أن أعمل العمل الفلاني، أقول لك: أنتبه العمل الفلاني مشروط بدخولك المدينة التي ستذهب إليها أنت، ثم أقول لك: ولا تعمل العمل الفلاني، الذي تريد أن تقوم به، إلا أن تبين لك اللائحة المكتوب فيها مرحباً بكم في مدينة كذا، أو نهاية المدينة، اللوحة التي وأنت تريد تغادر المدينة، فأنت لما تدخل المدينة، في الحقيقة تحقق الشرط، الذي هو عملك مربوط بكونك في المدينة، ولكن متى تستطيع أن تعمل؟ حتى نستكشف موقنين، ونعلم جازمين، ونتحقق قاطعين، نقول له: لا تقم، لا تفعل الشيء الذي أردت أن تفعله إلا برؤيتك لتلك العلامة، فماذا تصير تلك العلامة؟ كاشفة عن تحقق الغرض، هنا الأمور الاعتبارية ليست مثل الأمور التكوينية بالدقة، بل في الحقيقة لها معنى، وهو الكاشفية عن تحقق غرض المولى، ماذا فيها، يعني أن المولى يطلب شيئاً ويقول إن هذا مطلوبي الذي أريده أنا المولى، لا يتحقق إلا بالشيء الكذائي، فيكون الشيء الكذائي كاشف عن تحقق غرض، هذا موجود، ويمكن أيضاً نتصور الشرط الشرعي بمنحى ثاني قريب من هذا المنحى، كيف؟ نحن ما قلنا في بعض الأحيان حتى في العلل التكوينية هذا قبلناه، قلنا: نتعقل في بعض الأحايين أن يكون الشرط متقدماً، لكن ما معناه؟ معد، ما هو متصل، كالخطوات التي أقول لك: كن في الغرفة، تقول لي: متى أكون في الغرفة، نقول: نحتاج إلى قطع هذه المسافة، طبعاً الكينونة في الغرفة أو الكون في الغرفة فقط مشروط بالخطوة الأخيرة التي بعدها مباشرة تكون في الغرفة، وتلك الخطوات التسع أو الإحدى عشر المتقدمة ماذا أسميناها؟ أسميناها معدة، وأطلقنا عليها شرطاً بالمجاز والاعتبار،فليكن، في بعض الأحايين الشرط الشرعي المتأخر بمثابة، مثل،نظير، يشبه المعد، كيف الخطوات التسع المتصلة، عجيب، نعم، مثله، ولكن تلك متقدمة.....

الآن نبين كيف يصير متأخراً، يقول انظر، الآن جاءك فد عالم جليل القدر عظيم المنزلة، وله عليك أيادي فاضلة، ورأيته أنت، متى؟ آخر الشهر الشهرية مخلصة مرة واحدة، ولكنك لا تقدر إلا تعزمه، ولا مناسب، كيف تعزم هذا العالم؟ هذا صاير واقع، أقول لكم، ورأيته، إلا تعزمه، مولانا لابد أن تتغدى عندنا، وهذه تتغدى عندنا وهو لا يوجد شيء في البيت، قال: على الرحب والسعة، لا نرد لكم طلباً، وجاء، أنت بالموت سويت لك لقمتين رز وقطعتين لحم، مثلاً، الآن عزمت صاحبك، وأكلت وإياه، هذا يناسب مقامه أو لايناسبه؟ ومع هذه الجماعة، كلهم أكلوا على لقمة، على كل، أنت الآن وقعت في حرج بلا حدود، إن ما عزمته مشكل، وإن عزمته أيضاً مشكل، لكن بعد أن انتهت العزيمة، وأكل، ورحبت به، وقلت: والله اليوم تشرفنا  ما شاء الله أنوار أنوار، ألا تقول هكذا، بعدما خرج، ربت على كتفه، قلت له: والله تعال، ضيق الحال، وآخر الشهر نحن،ووضعناه ما كان كذا والعائلة مريضة، يا الله رتبنا كذا، لكن قلنا مالا يدرك كله لا يترك جله، أنت وجودك أصلاً خير وبركة، أكلت أو ما أكلت، ولكن لا نقدر، ماشاء الله، نفس طيبة ونفس مباركة، وشفافية لروح هذا التلميذ البار، الذي مع أنه كذا، لكنه تحقق الأمر، الذي تحقق عزيمة مبتورة ومنقوصة وغير مناسبة، ولكنها كملت بالاعتذار، بل أصبحت ماذا؟ كالنار على المنار، والشمس في رابعة النهار، فد مهمة جداً، بذاك الاعتذار، هذا الاعتذار متقدم أو متأخر؟ متأخر، بعدما سوينا تلك العزيمة التي ليست مناسبة جداً، لكن باعتذارك اللبق، وكلماتك التي خرجت من قلبك فدخلت في قلب ذلك العالم، فطار كل ذاك، الحرج راح من عندك، والاستيحاش وكذا، وحتى هو العالم كان متأذياً، انشرحت نفسه وانبسطت أساريره، كثير من الأشياء، شرط متأخر، يعني هو غير لائقة هذه العزيمة، لكن بشرط ضم الاعتذار إليها، ليس فقط تصير غير لائقة، إلا تصير خوش مناسبة، الأمور العرفية ممكن أن يقترن بها الشيء المتأخر ليكون شرطاً متمماً لتحقق وترتب الغرض عليها، ماذا فيها؟ ليس فيها إشكال، لأنها أمور اعتبارية، الماتن يقول: هذا ليس فيه مشكلة أبداً....
غير أن الماتن يقول: ومع ذلك حاول بعض الأعاظم أن يبلور لنا هذه المسألة، ببيان واقعي، أن الشرط المتأخر ممكن، بل واقع، ولا إشكال فيه، ممكن وواقع ولا إشكال فيه؟ يقول: نعم، أولاً الآن تكاليفنا كلها مشروطة بالشروط المتأخرة، صلاتك الآن التي تصليها من كم جزء تتحقق؟ فلنقل من أحدى عشر جزء، قمت صليت أول جزء وثاني وثالث جزء ورابع جزء كلها صحيحة، ولكن الجزء الحادي عشر اخترب، آخر ركعة هذه اختربت، فمعناه أنه ماذا؟ الأجزاء التي أتيت بها ما تحققت، لأنها مشروطة بتحقق الجزء الأخير، وإلا لما كانت صحيحة، الأمر كذلك أو لا؟ كل الأمور التي نحن نأتي بها لولا الشروط  المتأخرة لما كانت صحيحة، ماذا قولكم إن الشرط المتأخر ليس بصحيح، هذا ليس بأمور تكوينية، أمور اعتبارية، الأمر الاعتباري يقول لك الشارع: كبر مطمئناً، واركع قائماً، واقرأ كذا وافعل كذا، بشرط أن يكون الجزء والجزء والجزء صحيحاً، يعني كل جزء يترتب على....من هذه الأجزاء التي نأتي به يكون صحيحاً ومترتباً على آخر جزء، هذا أمر واقع صلاتنا، إذا كان الأمر كذلك، أنا المحقق النائيني ما عندي فرق بين الشرط وبين الجزء، الجزء والشرط  يتماثلان، ويتشابهان، ألم يمر علينا بأن الشارع عندما يقول تطهر، استقبل القبلة، اطمئن، لا تتكلم، افعل كذا بكذا، كل هذه شرائط، هذه الشرائط في الحقيقة هي بمثابة الأجزاء، فقط دقق النظر فيها وأمعن الفكر إليها تراها أجزاء، كيف أجزاء؟ يقول: لأنه نحن قلنا إن الشرط، يعني القيد خارج، والتقييد داخل، والأمر بالتقييد أمر بالقيد، قلنا هذا، وتقدم أوضحناه، فلما يقول لنا: صل متطهراً، أو يقول لنا: صم وصل بعد أداء صومك أحدى عشر ركعة ليكون صومك صحيحاً، يعني أن الفعل هذا خارج الأحدى عشر ركعة، ولكن تقييد الماهية، ماهية الصوم،هذه مشروط بأن يكون بعده أحدى عشر ركعة، وبما أن الأمر بالتقييد أمر بمنشأ الانتزاع الذي هو الإتيان بالأحدى عشر ركعة، صح هذا الأمر هذا الشرط كان متأخراً، ولكن بما أن هذا الشرط متاخر، بمثابة الجزء الذي قلنا أول جزء من الصلاة مشروط بآخر جزء تأتي به، أليس كذلك؟ الشرط مثل الجزء، لماذا أنتم باؤكم تجر في الأجزاء، تقولون هذا جزء لابد أن يكون مشروطاً بأن تأتي بآخر جزء صحيح، ونصدقكم، ونحن لما نقول: وهذه الماهية مشروطة بأن يتعقبها أن يكون بعدها أحدى عشر ركعة، تقولون: لا، ما يمكن، طيب هذا مثل هذا، الباء واحدة إما تجر في الموضعين أو لا تجر، هذا كلام من؟

أين الطالب؟ بالمدرسة، فلا تقدر أن تقول بالمدرسةُ، فهي لا تختلف، يقول المحقق النائيني هذا موجود ولا إشكال فيه....

الماتن يقول للمحقق النائيني: أولاً من قال لك أن الشرط كالجزء، القول بأن الشرط كالجزء محل كلام، نحن لانقبل أن الشرط يتحول كجزء، هذا مستحيل، يمكن أن نتعقل أن يكون الجزء كالشرط، ولكن أن نقبل العكس لا يمكن، كيف؟ يقول الماتن التفت إليّ لتفهم ضعف كلام المحقق النائيني (يرحمه الله)، المحقق النائيني كلامه ضعيف؟ نعم، لماذا؟ هو قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ كلام المحقق النائيني، النائيني عظيم، ولكن كلامه لابد أن نقبل أن يناقش، عظمته وجلالة قدره في مكانها، ولكننا نناقش الكلام، وليس ذاته، فذاته لا إشكال فيها، يقول: هناك فرق بين الجزء وبين الشرط، نحن تعقلنا أن الجزء، الماهية هي عين الأجزاء بالأسر، ولكن الشرط لا دخل له في كونه جزء من الماهية، هذا تقدم عندنا، وإلا لعاد الشرط إلى الجزء، ونحن فرقنا بين الجزء والشرط، وقلنا ليس هو من أجزاء المركب، ولكنه لحاظ في المركب، ولذلك فرقنا وقلنا: الجزء داخل في نفس الماهية، وذاك خارج، أثر، وحتى الأثر، ما هو الأثر، الذي هو التقييد؟ التقييد في الحقيقة هو لحاظ في المقيد، وليس أمراً واقعياً نلمسه نقول له تعال يا تقييد لنمسسك ونضع عليك أيدينا لنتبارك بك، لا يوجد هذا الكلام....
فيكون نعرف الفرق بين الجزء وبين الشرط، الجزء داخل في الماهية، ولكن الشرط لا نقدر أن نقول إنه كالجزء داخل في الماهية، وقولنا إن أثر، أصلاً أنت تقول الآن، نحن نرد عليك من كلامك، من فمك أدينك، لما تقول الأمر بالتقييد أمر بالقيد، يعني أنت فرقت بين التقييد والقيد، ويستحيل أن يكون القيد داخلاً في المقيد، الذي هو مثل الأفعال، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، لا يمكن، فإذاً أيها النائيني لايمكن لنا أن نقبل أن الشرط هو الجزء، هذه المقدمة الأولى مردودة...

طيب كيف قبلنا أن الإتيان بالجزء الأول من المركب مشروط بالإتيان بالجزء الأخير، كيف قبلنا هناك، ولما جاءنا النائيني بهذا الوجه لم نقبل؟ يقول: نعم، الأجزاء هذه، عندك ركوع وعندك سجود، وعندك قيام، وعندك قراءة، وأجزاء الصلاة المعروفة، والتشهد والتسليم وما أدري شنهو بعد.....كل هذه الأجزاء التي ذكرناها قد واحد يتوهم ويقول بأن أول جزء منها مشروط بتحقق آخره صحيحاً، هنا وصلنا إلى الفرق، تحقق آخره صحيحاً غير الجزء، هذا شرط، أنت الآن فرقت بين الشرط والجزء، يعني وصلت إلى النقطة والحيثية التي نريد أن نصل إليها، الصحة المقترنة بالشرائط غير الجزء، شيء ثاني، وأنت جئت تخلط بين الجزء الذي هو جزء من الماهية وبين الوصف الذي هو الصحة لهذا الجزء، الذي قلنا الركوع أيضاً مشروط بأن يكون صحيحاً ككونك تأتي به مطمئناً متطهراً مستقبلاً متستراً، هذه كلها شرائط، نحن كلامنا في الجزء بما هو جزء، نقول الجزء بما هو جزء يختلف عن الشرط، فكيف أنت أيها النائيني جعلت الشرط جزءاً؟ والحال أنه يوجد بينهما اختلاف، تأمل....يعني يقول الماتن أنت سويت الشرط جزءاً وجئت تقيس شرطية الشرط على جزئية الجزء بكونه مشروطاً بوقوع الجزء الأخير صحيحاً، شوف هذه صحيحاً غير الجزء الأخير، هذا شيء ثاني....

هذا تنظير....على كل، إن قبلت هذا التحليل بالتفريق بين جزئية الجزء وشرطية الشرط تم ما سبق، وإن قلت: لا، كلام النائيني سليم، كيف نجعل بعض الأجزاء التي تقع تدريجياً مثل الصلاة،مشروطة بالشرط المتأخر، والحال أنه يستحيل الشرط المتأخر؟ فنقول لك: يستحيل في الأمور التكوينية الحقيقية،أما في الأمور الاعتبارية المطلوبة من لدن الشارع فهي ممكنة وواقعة، وأدل دليل على إمكانية الشيء الوقوع...

ولذلك نرجع إلى التطبيق لنرى الدقة في كلام الماتن والدقة في كلام المحقق النائيني...

تطبيق:

قال (يحفظه الله): وحينئذ قد يشكل بأن المتأخر والمتقدم كيف يكون دخيلاً في فعلية ترتب الغرض على المأمور به، مع عدم وجوده حين تحقق المأمور به، بل هذا المطلوب شرعاً نظير ماتقدم في العلل التكوينية، لأن ترتب الغرض الشرعي على المأمور به ليس تابعاً لمجرد الاعتبار الشرعي المحض، بل الاعتبار الشرعي المترتب على خصوصيات وحيثيات تكوينية حقيقية، الله لا يأمر بشيء اعتباطاً، أمره كله خاضع، لأن الكون يرتبط بعض أجزائه ببعض، كما قال الفلاسفة، ولابد من توجيهه بأحد أمرين، بأحد ودجهين:

الأول: أن القيد هنا ليس هو القيد في تحقق المطلوب شرعاً، بل هو كاشف عن تحقق المطلوب شرعاً، عرفنا الفكرة، ملازم، أن القيد ملازم للحصة المؤثرة للغرض، فيكون كاشفاً محضاً عن تلك الحصة المطلوبة من لدن الشارع، من دون أن يكون دخيلاً في فعلية الغرض، حتى يشكل علينا، أنه كيف يكون دخيلاً في تحقق الغرض وهو متأخر من ناحية أخرى، كاشف.
الأمر الثاني: أن الشرط المتقدم يبتني على ما تقدم في المعد في التكوينيات، التسع الخطوات، والمتأخر يبتني على كون المأمور به غير مؤثر لفعلية الغرض الأقصى، ليس هو الذي حقق لنا الغرض، بل أبان لنا، بين لنا، وضح لنا قابلية تحقق الغرض، وفعلية ذلك الغرض تابعة لوجود الشرط، كيف؟ يقول: نضير ما تقدم في المعد، فإن ذلك ممكن عقلاً وواقع عرفاً، ألم نقل في المعد ذلك، يقول مثل مثال العالم، ولنجعله ضيفاً أفضل، ليس الضيف أحسن من العالم وإنما في المثال، نظير إكرام الضيف بالطعام القليل، الذي لا يترتب عليه الغرض، وهو حسن الضيافة، كيف تقول، والله ضيفت ذلك الضيف بأحسن ضيافة، وأنت ما قدمت له إلا الطعام القليل، نعم، لأنك ضممت الاعتذار بعد أن أكل القليل، وقلت له: هذا هو الميسور، ولكننا لانقدر أن نفقد هذا الوجود النوراني من بيتنا والبركات التي لا حد لها، فلما تأتي بهذه الكلمات الطيبة، خلاص،صارت الضيافة تلك القليلة تحولت إلى أحسن من عجل حنيذ، وإن لم يناسب حق الضيف ومقامه، موجود في القرآن الكريم إبراهيم، كرم الضيافة لا يأتي إلا بعجل حنيذ، حنيذ مشوي على الصخر ما يسمى مضبي ويقدم للضيوف....

هذا وقد ذكر بعض الأعاظم، المحقق النائيني في توجيه الشرط المتأخر في المأمور به أن الشرط لا يزيد في المعنى على الجزء الدخيل في المأمور به، فكما لا إشكال في إمكان تأخر أجزاء المأمور به بعضها عن بعض، كذلك لا ينبغي الإشكال في جواز تأخر شرط المأمور به عنه، أي المأمور به، لماذا؟ لكون الشرط في نفسه مثل الجزء، كيف الجزء يكون مشروط به الجزء الآخر الذي يسبقه ويكون مأمور به، مثله، الشرط مثله....

لما سبق من المحقق النائيني من دخول التقييد بالشرط في المأمور به، وحيث كان التقييد منتزعاً من القيد، التقييد الذي هو أثر القيد، وكان التكليف بالأمر الانتزاعي يرجع إلى التكليف بمنشأ الانتزاع، يلزم كون الشرط بنفسه داخلاً في المأمور به مثل دخالة الجزء في المأمور به، فيجري في الشرط ما يجري في الجزء، فكما أن الجزء جاز تأخره، وشرط كون الجزء المتقدم مشروط بالجزء المتأخر،كذلك أيضاً هذه الأجزاء، هذا المركب، مشروط بالشرط المتأخر، ماذا فيها؟ لكن سبق أنه لا مجال للبناء على رجوع الشرط للجزء، بل يفترقان، بل الأمر بالعكس، لأن أخذ الجزء في المركب يرجع إلى أمرين، أحدهما كون الجزء ضمن الكل، يعني الكل لا يتحقق إلا بالأجزاء، ولذلك نقول إن المركب  عين الأجزاء بالأسر.

الأمر الثاني: تقييد بعض الأجزاء ببعضها، الذي هو مقتضى الارتباط بين الأجزاء، بحيث لا يترتب الغرض من كل منهما، يعني الجزئين، ولا يدخل في حيز المأمور به إلا بوجود الباقي وانضمامه إليه، يعني أنت لو أتيت بالركوع وحده ما لم ينضم له السجود، والتقييد المذكور كالتقييد بالشرط يرجع إلى اختصاص مورد الغرض، والأمر بالحصة الخاصة من الماهية، هذا قد نقبله بنحو التصور، لكن يرد علينا حينئذ إشكال: كيف إذاً نقول إن الأجزاء يتأخر بعضها عن بعض إذا كانت مشروطة كذا؟ فهذا معناه إمكانية الشرط المتأخر…يقول: وحينئذ يشكل تأخر الأجزاء بعضها عن بعض بما سبق من إشكال على الشرط المتأخر، كيف نجاوب؟ بالجوابين المتقدمين، إما نقول إن هذا كاشف عن إرادة الحصة المطلوبة، أو نقول مثل ماذا؟ هذه الكيفية هي الموجودة، لكن ينضم إليها الاعتذار فتكون مكملة….

ولولاه لامتنع أخذ الأجزاء التدريجية للمركب، ويلزم حينئذٍ كون التكليف دائماً، يعني نقول بعد التكليف في الصلاة، ليس في الحقيقة بهذا النحو، انتبهوا، لما نقول لك صل، في الحقيقة عندنا تكاليف إنحلالية، يعني قم وكبر، اقرأ، اركع، اسجد، وهكذا…يعني ليس كل الأوامر هذا أمر واحد، لا، الصلاة لها أوامر متعددة، كل جزء من الصلاة له أمر مستقل، يختلف عن الأمر بالجزء الآخر، جمعت، لما أنا أقول له في الحقيقة صل، يقول نعم يعني معناه يقول لي: اركع وقم واقعد وكبر واقرأ، وووو..الخ..

ولولاه لامتنع أخذ الأجزاء التدريجية في المركب، ويلزم كون التكليف بنحو الانحلال دون أن تكون هذه أجزاء ارتباطية،ولكن نحن نعرف أن هذا أمر ارتباطي ليس انحلالي، واختصت الارتباطية بما إذا كانت أجزاؤه دفعية، يعني لابد أن يؤتى بها مرة واحدة، وهذا مستحيل، لكن هذا باطل، ولذلك نحن نقبل أن الأمر هذا ليس انحلالياً، أمر ارتباطي، وأن الأجزاء وإن اشترط أن يرتبط بعضها ببعضها الآخر، بيد أن هذه الشرطية غير ضائرة كضير تأخر الشرط المتأخر، لأن الجزء عندما ينظم إلى الجزء الآخر يختلف شرطه، شرطه يغاير جزئيته.

بهذا نكتفي..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
